	الفصل الثالث
التأمين متناهى الصغر

	مادة رقم (57) :
" ُيعرف التأمين متناهي الصغر بأنه التأمين الذى يوفر تغطية تأمينية لمحدودي الدخل والأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر من مجموعة من الأخطار المحددة مقابل أقساط تأمينية صغيرة نسبياً وبشروط مبسطة وذلك وفقاً للقواعد والمعايير والأحكام التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الإكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين " .

	مادة (58) :
" يختص مجلس إدارة الهيئة بالترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهى الصغر.
ويجب أن تتخذ تلك الشركات شكل شركة مساهمة مصرية بما لا يقل رأس مالها  المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه ولا يقل المدفوع منة عند التأسيس عن النصف.
ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز تخفيض رأس مال تلك الشركات إلا بموافقة من مجلس ادارة الهيئة وبشرط ألا يقل عن الحد الأدنى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة " .

	مادة (59) :
" ُيسمح بمزاولة التأمين متناهي الصغر لأي من شركات التأمين بعد الترخيص لها بذلك من الهيئة ، كما يجوز إنشاء شركة مساهمة مصرية متخصصة لمزاولة هذا التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون .
   ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الملاءة المالية وأسس إحتساب المخصصات لهذا النوع من النشاط " .
   

	مادة (60) :
" يجوز لشركة التأمين متناهي الصغر بعد موافقة الهيئة التعاقد مع شركات الوساطة أو هيئات أو جمعيات أو منظمات أو أي جهات أخرى لتوزيع منتجات هذا النوع من أنواع التأمين وذلك وفقاً للشروط والأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة " .

	مادة (61) :
" ُتعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من الرسوم المقررة ، على أن تكون رسوم الإشراف والرقابة المستحقة للهيئة العامة للرقابة المالية بنسبة 50% مما هو مقرر بالنسبة لمنشأت التأمين والمنوة عنها بالمادة    (      )  من هذا القانون " .



